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المستخلص

عائد التمويل في بيع السلم بين الاحتمال واليقين

السلم: هو بيع يكون الثمن فيه معجلاً والمبيع مؤجلاً. يسمى المشتري المُسلمِ، ويسمى البائع المُسلَم إليه، ويسمى الثمن المعجل رأس مال السلم، وتسمى السلعة مؤجلة التسليم المسلَم فيه.
الطبيعة التمويلية للسلم: يتضمن السلم بطبيعته تمويلاً من المشتري (المسلِم) الذي يدفع الثمن للبائع (المسلَم إليه) الذي يتعهد بسداد السلعة بعد أجل معين.

العائد في بيع السلم وطبيعته الاحتمالية: يتمثل العائد الذي يحققه المموِّل (المشتري) في الفرق بين سعر السلعة سلمًا وسعر السلعة عند حلول أجل السداد، فإذا كان سعر السلعة عند حلول أجل السداد أعلى من سعرها سلمًا فإن المموِّل يكون قد حقق ربحا من خلال التمويل، أما إذا كان سعر السلعة عند حلول أجل السداد أقل من سعرها سلمًا فإن المموِّل يكون قد حقق خسارة، أما إذا تساوى السعران فإن الممول لا يحقق عائدًا (بل يكون قد حقق خسارة الفرصة البديلة). وهكذا فإن العائد الذي يحققه المموِّل من عملية التمويل في السلم هو عائد احتمالي بطيعته لا يتحقق إلا إذا كان سعر السلعة عند حلول أجل السداد أعلى من سعرها المدفوع فيها سلمًا.
هل يمكن إلغاء المخاطرة في بيع السلم وجعل العائد متيقنًا: كما رأينا فإن العائد في بيع السلم لا يتحقق للمموِّل إلا إذا كان سعر السلعة عند أجل السداد أعلى من سعرها سلمًا، فإذا أمكن ضمان تحقق هذا الشرط فإنه يمكن تحقيق يقينية العائد للمموِّل. لقد ذكر ابن تيمية رحمه الله صورة للسلم وأجازها وهي تحقق هذا الأمر، حيث جاء في الاختيارات الفقهية: (ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء بحكم أنه إذا حلَّ يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح، كالبيع بالسعر). ففي هذه الصورة يحدد رأس مال السلم (مبلغ التمويل) ويترك تحديد سعر الوحدة من السلعة والكمية المسلم فيها إلى أجل السداد، بحيث يكون سعر الوحدة سلمًا أقل من سعرها يوم السداد بمقدار معلوم (مبلغ مطلق عند ابن تيمية، واشترط الشيخ ابن عثيمين أن يكون مبلغًا نسبيًا من السعر يوم السداد). وبناء عليه فإن كمية السلعة المسلم فيها ستتغير حسب السعر، فكلما زاد السعر ستنقص الكمية، وكلما نقص السعر ستزيد الكمية. وبهذه الطريقة فإن سعر السلعة عند السداد سيكون دائمًا أكبر من سعرها سلمًا مهما تغير السعر الأول، وبذلك يكون العائد موجبًا دائمًا، أي أنه سيكون يقينيًا وليس احتماليًا.
تساؤلات: هل في بيع السلم بأقل من سعر السوق عند أجل السداد ربا ؟ هل في ذلك ذريعة إلى الربا ؟ هل في ذلك جهالة في الكمية تخالف النصوص الشرعية التي تؤكد على معلومية مقدار المسلم فيه ؟ هل بين البيع الحالّ بسعر السوق وبيع السلم بأقل من السعر يوم السداد فرق مؤثر يوجد فرقًا في الحكم ؟
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